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الفصل الثالث : مروياته في المعاملات والأحوال الشخصية .

المبحث الثاني

البيوع ، والرهون 

· الحديث الاول : 
· في حسن قضاء الدّين :
أخرج الإمام أبو عبد داود قال : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً) (
) . 
* التخريج : 

ـ وأخرجه الإمام مسلم قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد  بن عمرو بن سرح ٍ ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي رافع ، ثم ذكر الحديث . (
)  . 
ـ وأخرجه الإمام الترمذي قال : حدثنا عبد بن حميد ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم ،وبالسند نفسه ، ثم ذكر الحديث (
)
ـ وأخرجه الإمام ابن ماجة قال : حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا مسلم بن خالد ، حدثنا زيد بن أسلم وبالسند نفسه ثم ذكر الحديث .(
)
ـ وأخرجه الإمام أحمد قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن مالك، قال حدثني زيد بن أسلم وبالسند نفسه ثم ذكرالحديث (
)
ـ وأخرجه الإمام الدارمي : اخبرنا الحكم بن المبارك ، عن مالك قراءة عليه ، عن زيد بن أسلم وبالسند نفسه ثم ذكر الحديث . (
)
         ـ وأخرجه الإمام مالك ، عن زيد بن أسلم وبالسند  نفسه ثم ذكر الحديث . (
) . 

* دراسة رجال الإسناد : 
1- عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، أبو عبد الرحمن ، القعنبي ، ثقة – عابد . (
)
2- مالك بن أنس بن مالك الاصبحي ، أبو عبدالله ، المدني ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين . (
) 
3- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة القرشي ، ثقة – يرسل . 
4- أبي رافع : أسلم مولى رسول الله  ، القبطي ، أبو رافع ، ويقال اسمه إبراهيم ويقال ثابت ، ويقال أسلم ، ويقال هرمز ، صحابي جليل ، توفي في أوائل خلافة علي ( رضي الله عنه ) على الصحيح بالمدينة . (
) 
* درجة إسناد الحديث : 

 الحديث صحيح لأن رواته كلهم ثقات ، ولوروده في صحيح مسلم الذي اجمعت الامة على تلقي أحاديثه بالقبول .  
*بيان الكلمات الغريبة : 

· استلف : السلف : القرض ، أي استقرض . (
) 

· جملا ً خيارا ً رباعيا ً : الرباعي : مادخل في السنة السابعة من الإبل ويقال : للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته . (
) 
* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة . 

· دل الحديث على جواز الاقتراض والاستدانة ، وإنما اقترض النبي  للحاجة ، وكان  يستعيذ بالله من  المغرم وهو الدين . 

· وفيه دليل على اقتراض الحيوان ، وفيه ثلاثة مذاهب ، الشافعي ، ومالك ، وجماهير العلماء من السلف والخلف : أنه  يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ،  ويجوز اقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة ، والمذهب الثاني : مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد ، والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان وهذه الاحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل .
· وفيه جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض (
) . 
· وفيه ان يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره ان يرد أجور من الذي عليه وهذا من السنة ، ومكارم الاخلاق ، وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه ، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا ً في عقد القرض . (
) . 
· قال النووي : هذا مايستشكل فيقال كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع ان الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها ، والجواب أنه  اقترض لنفسه ، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا ً رباعيا ً ممن استحقه فملكه النبي   بثمنه وأوفاه متبرعا ً بالزيادة من ماله ويدل على ماذكرناه رواية أبي هريرة أن النبي  قال : ( اشتروا له سناً ) (
)(
) . 
· قال ابو عمر : ومافيه من المعاني أن رسول الله  لم يكن يأكل الصدقة وإنما كانت محرمة عليه لا تحل له وفي ذلك دليل على ان استسلافه البكر المذكور في هذا الحديث لم يكن لنفسه لأن قضاه من إبل الصدقة ، إذا كان ذلك كذلك صح أنه استسلف الجمل لمساكين بلده لما رأى من شدة حاجتهم فاستقرضه عليهم ثم رده من إبل الصدقة كما  يستقرض ولي اليتيم عليه نظر له ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال وهذا كله لاتنازع فيه . (
)
· الحديث الثاني 
· ما جاء في إنظار المعسر والرفق به : 
أخرج الإمام الترمذي قال : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ). (
)
* التخريج : 

ـ وأخرجه الإمام أحمد قال : حدثنا إسحاق بن سليمان ، حدثنا بن قيس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، أبي هريرة ، ثم ذكر الحديث (
) . 
* دراسة رجال الإسناد : 

1- محمد بن العلاء بن كريب ، أبو كريب ، الهمداني ، الكوفي ، ثقة حافظ . (
) 
2ـ إسحاق بن سليمان ، الرازي ، أبو يحيى العبدي ، الكوفي ، مولى عبد القيس ، روى عن سعيد بن سنان ، وعنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وغيرهم ، ثقة – فاضل ، من التاسعة ، ت 200هـ . (
) 
2- داود بن قيس الفراء ، الدباغ ، أبو سليمان ، القرشي ، مولاهم المدني روى عن موسى بن يسار ، وعنه الثوري ، وأبو نعيم ،وابو سليمان ثقة- فاضل ، من الخامسة ، ت في خلافة أبي جعفر المنصور . (
) 
3- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة – يرسل . 
4- ذكوان أبو صالح ، السمان ، الزيات ، ثقة – ثبت . (
) 
5- أبو هريرة ( رضي الله عنه ) عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صحابي جليل(
) . 
* درجة إسناد الحديث : 


بعد الدراسة لرجال السند تبين ان سند الحديث صحيح لاتصاله ولأن رواته كلهم ثقات ، ولوروده في صحيح مسلم الذي اجمعت الامة على تلقي احاديثه بالقبول.


 قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

* بيان الكلمات الغريبة : 

- أنظر : الإنظار : وهو التأخير والإمهال ، أي طلبت منه أن ينظرك (
)  . 

* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

ـ وفيه دليل على أنه من أمهل مدينا ً فقيرا ً ، وقوله ( أو وضع له ) أي : حطه وترك دينه كله وبعضه أوقفه الله تحت ظل عرشه يوم القيامة .(
) 
ـ قال المنذري: ومعنى هذا الحديث وضع له ، أي ترك له شيئاً مما له عليه (
) . 
ـ قال المناوي : في هذا الحديث أظله الله في ظله ، أي وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل الكناية ، أو أظله في ظل عرشه حقيقة أو أدخله الجنة . 
ـ وفيه أي ظل الله ، والمراد به ظل الجنة وإضافته لله أضافة  ملك وجزم جمع بالأول ، فقالوا : المراد والكرامة والحماية من مكاره الموقف ، وإنما استحق المنظر ذلك لأنه آثر المديون على نفسه ، وأراحة فأراحه الله ، والجزاء من جنس العمل . (
) 
الحديث الثالث :

بيع الذهب بالذهب 


 أخرج الإمام النسائي قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ). (
) 
* التخريج : 

ـ وأخرجه الإمام أحمد قال : حدثنا يحيى بن  سعيد ، عن مالك ، عن عطاء بن يسار وبالسند نفسه ، ثم ذكر الحديث . (
) 

ـ وأخرجه الإمام مالك : عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، وبالسند نفسه ثم ذكر الحديث . (
) 
* دراسة رجال الإسناد : 

1- قتيبة بن سعيد بن جميلبن طريف ، أبو رجاء ، الثقفي ، ثقة – ثبت (
) . 

2- مالك بن أنس بن مالك الاصبحي ، أبو عبدالله ، المدني ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين . (
) 
3- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 
4- عطاء بن يسار الهلالي ، أبو محمد ، المدني ، ثقة – فاضل (
) 
* درجة إسناد الحديث : 

إن اسناد الحديث صحيح لأتصاله ، ولأن رواته كلهم ثقات . 

* بيان  الكلمات الغريبة : 

ـ سقاية : السقاء : وعاء يوضع فيه الشراء . (
) 

ـ ورق : الورق : الفضة ،وأصلها المضروبة خاصة . (
) 
* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

ـ دل الحديث على أن فيه بيان أن الربا يقع في المصوغ وغير المصوغ ، والمضروب وغير المضروب . 

ـ قال ابن عمر : فالفضة السوداء  والبيضاء والذهب الاحمر والاصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض الامثلا ً وزنا ً بوزن سواء بسواء على كل حال إلا أن تكون إحدى الفضتين أو أحدى الذهبين فيه دخل من غير جنسه فإن كانت كذلك لم يجز بيع بعضها ببعض البتة على حال إلا أن يحيط العلم ان الدخل فيهما سواء نحو السكة الواحدة لعدم المماثلة ، لأنا أذا عدمنا حقيقة المماثلة لم نأمن التفاضل وقد ورد الشرع بتحريم الأزدياد في ذلك ، فوجب المنع حتى تصح المماثلة ، وروى مالك عن نافع عن أبي  سعيد الخدري أن رسول الله  قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلا ً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا ً بناجز ). (
)(
)
* الحديث الرابع : 

* بيع الخمر : 

      أخرج الإمام النسائي قال : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْعِنَبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا فَسَارَّ وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارَّ كَمَا أَرَدْتُ فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا) (
) . 
* التخريج : 

ـ وأخرجه الإمام مسلم قال : حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر ، أنه جاء عبدالله بن عباس . ح وحدثنا أبو الطاهر ( واللفظ له ) أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس وغيره ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة السَبائي من أهل مصر ، أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر الخمر ، ثم ذكر الحديث . (
) . 

ـ وأخرجه الإمام مالك قال : عن زيد بن أسلم ، وبنفس السند ، ثم ذكر الحديث . (
) 
* دراسة رجال الإسناد : 

1- قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ، أبو رجاء ، البغلاني ، ثقة – ثبت . (
)  

2- مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، أبو عبدالله ، المدني ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتين . (
)  
3- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة يرسل . 
4- عبد الرحمن بن وعلة ، ويقال ابن السميفع بن وعلة ، المصري ، السبائي ، روى عن ابن عباس ، وابن عمر – رضي الله عنهما – وعنه زيد بن اسلم ، ويحيى بن سعيد ، صدوق من الرابعة ، وثقة ابن معين ، والنسائي (
) . 
ـ درجة إسناد الحديث : 

       إن إسناد الحديث صحيح لورود الحديث في صحيح مسلم الذي أجمعت الأمة على تلقي أحاديثه بالقبول .   
* بيان الكلمات الغريبة : 
الراوية : القربة ، أو المزادة فيها الماء والبصير والبقار والحمار يستسقى عليه. (
)
* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

ـ في هذا الحديث من الفقه أن مايعصر من العنب يسمى خمرا ً ، لكن الأسم الشرعي لا يقع عليها إلا أن  تعلى وترمي بالزبد ويسكر كثيرها أو قليلها ، وفي اللغة قد يسمى العنب خمرا ً ، لكن  الحكم يتعلق بالأسم الشرعي دون اللغوي . 

ـ وفيه أن النهي من الله أذل ورد فحكمة التحريم إلا أن يزيحه عن ذلك دليل يبين المراد منه ، ألا ترى الى قول رسول الله  اما علمت ان الله حرمها ، ثم قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، فأطلق عن الله تحريمها ولا خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها أنما ورد في سورة المائدة بلفظ النهي في قول عز وجل : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭼ (
) ، وقوله تعالى : ﭽ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ    ﭼ (
) ، وهذه الآية نسخت كل لفظ ورد بإباحتها نصا ً أو دليلا ً فنسخت ماجوى في ذكرها في سورة البقرة وسورة النساء وسورة النحل (
) . 
ـ وفيه دليل على تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لايحل أكله  والله اعلم . وأجمعت الأمة على ان خمر العنب حرام في عينها قليلها وكثيرها فأغنى ذلك عن الاكثار فيها . 

وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه ، وقد احتج عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بمثل هذا حين بلغه ان سمرة باع خمرا ً فقال قاتل الله سمرة أو ماعلم أو ماسمع أن رسول الله  : قال :( لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها فباعوها واكلوا أثمانها ) (
)(
) . 
ـ وفيه دليل على قول النبي  للذي أهدي اليه الخمر ( هل علمت ان الله قد حرمها ؟ قال : لا ) ، لعل السؤال كان ليعرف حاله ، فإن كان عالما ً بتحريمها أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعزره على ذلك ، فلما أخبره انه كان جاهلا ً بذلك عذره ، والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك ، وفي هذا أن من ارتكب معصية جاهلا ً تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير .

ـ وفيه دليل على قوله : ( فسار إنسانا فقال رسول الله   بما ساررته ؟ فقال : أمرته ببيعها ) ، فالمسارر الذي خاطبه النبي  هو الرجل الذي أهدى الرواية ، كذا جاء مبينا ً في غير هذه الرواية ، وأنه رجل من دوس ، قال القاضي وغلط بعض الشارحين فظن أنه رجل اخر . 
ـ وفيه دليل لجواز سؤال الانسان عن بعض أسرار الإنسان ،فإن كان مما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره . 
ـ فيه في قوله : ( ففتح المزاد ) دليل على لمذهب الشافعي ، والجمهور أن أواني الخمور لا تكسر ولا تشق بل يراق ما فيها ، وعن مالك روايتان : إحداهما كالجمهور ، والثانية يكسر الإناء ويشق السقاء ، وهذا ضعيف لا أصل له ، وأحاديث أبي طلحة أنهم كسرو الدنان فإنما ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي  . (
)  
* الحديث الخامس : 

* في حسن المعاملة والرفق بالمطالبة :
أخرج الإمام النسائي قال : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ قَالَ لَا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِي غُلَامٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ).(
)  

* التخريج : 

ـ وأخرجه الإمام البخاري قال : حدثنا بن عمار ، حدثنا يحيى بن حمزة ، وحدثنا الزبيدي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبدالله  أنه سمع أبا هريرة ( رضي الله عنه ) ثم ذكر الحديث . (
) 

ـ وأخرجه الإمام البخاري في موضع اخر قال : حدثنا عبد العزيز بن عبدالله ، حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، ثم ذكر الحديث . (
) 
ـ وأخرجه الإمام مسلم قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، ومحمد بن جعفر بن زياد ، قال منصور : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، وقال جعفر : أخبرنا إبراهيم ( وهو ابن سعد ) ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، ثم ذكر الحديث (
)  
وأخرجه الإمام أحمد قال : حدثنا يونس ، حدثنا ليث ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم وبالسند نفسه ، ثم ذكر الحديث . (
)  
* دراسة رجال الإسناد : 

1- عيسى بن حماد بن مسلم بن عبدالله التيجبي ، أبو موسى المصري ، لقبه زغبة ، وهو لقب أبيه ، روى عن رشد بن بن سعد بن سعد ، وسعيد بن زكريا ، وعنه مسلم ، وأبو داود والنسائي ، ثقة ، من العاشرة ، ت248هـ (
) 
2- الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، أبو الحارث ، الفهمي ، شيخ الديار المصرية وعالمها ، ثقة – ثبت – فقيه – مشهور ، من السابعة ، ت 175 هـ . (
) 
3- محمد  بن عجلان ، أبو عبدالله ، القرشي ، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . (
) 
4- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة القرشي ، ثقة يرسل . 
5- ذكوان  ابو صالح ، السمان ،الزيات ، ثقة – ثبت(
) . 
6- أبو هريرة ( رضي الله عنه ) عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، صحابي جليل (
) . 
* درجة إسناد الحديث : 

إن إسناد الحديث صحيح لوروده في الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على تلقي أحاديثها بالقبول . 

* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 
· دل الحديث على ان التجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول مافيه نقص يسير . 

· وفيه دليل على فضل إنظار المعسر والوضع عنه اما كل الدين او بعضه من كثير وقليل . 
· ودل الحديث على فضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء ، سواء استوفى من موسر أو معسر . 
· وفيه فضل الوضع من الدين وانه لا يحتقر شيء من أفعال الخير ، فلعله سبب السعادة والرحمة . 
· وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف ، وهذا على قول من يقول شرع من قبلنا شرع لنا . (
)
· قال أبو عمر : فتقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا ً قط غير تجاوزه عن غر مائة لعل الله يتجاوز عنا إيمان وإقرار بالرب ومجازاته ، وكذلك قول الاخر خشيتك يارب إيمان بالله واعتراف له بالربوبية والله أعلم (
). 

· وفيه أن اليسير من الحسنات إذا كان مؤمنا ً خالصا ً لله يكفر كثيرا ً من السيئات ويدل على ذلك  قوله تعالى: ﭽ ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ                  ﯕﯖ  ﭼ (
). 

· وفيه دليل على أن الاجر يحصل لمن يأمر به وان لم يتول ذلك بنفسه وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا ً عندنا . (
) 

· وفيه يدخل في لفظ التجاوز الانظار والوضيعة وحسن التقاضي (
) . 
* الحديث السادس : 

* في أجر الأُجراء : 

  أخرج الإمام ابن ماجة قال : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ). 

* التخريج : 

انفرد به الإمام ابن ماجة (
) .

* دراسة رجال الإسناد :
1- العباس بن الوليد الدمشقي ، العباس بن وليد بن مزيد ، أبو الفضل ، العندي ، البيروتي ، روى عن أبيه ، وشعيب بن إسحاق ، وعنه ابو داود والنسائي ، صدوق عابد ، من الحادية عشر ، ت269هـ ، وله مائة   سنة . (
) 

2- وهب بن سعيد بن عطية ، أبو محمد ، السلمي ، الدمشقي ، أبو محمد ، ويقال اسمه عبد الوهاب ، يعرف بوهب ، روى عن إسماعيل بن عياش وابن عيينة ، وعنه الدارمي ، والفسوي ، صدوق ، من العاشرة ، ت213هـ (
) . 
3- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ، القرشي ، ضعيف . (
) 
4- زيد بن أسلم العدوي ، أبو أسامة ، القرشي ، ثقة – يرسل . 
5- عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل ، ابو عبد الرحمن ، القرشي العدوي ، صحابي جليل . (
) 
*  درجة إسناد الحديث . 
        إن إسناد الحديث ضعيف لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ، والله أعلم . 

وقد نص على ذلك الزيلعي في النصب (
).
* دلالة الحديث والفوائد المستنبطة : 

· دل الحديث على إعطاء الأجير كراء عمله قبل أن ينشف عرقه لأن أجره عمالة جسده وقد عجل منفعته ، فإذا عجلها استحق التعجيل ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم أحق وأولى (
) .
· وفيه دليل على أنه إذا كان ثمن مهجته  لا ثمن سلعته ، فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة ، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق ، او عرق وجف . 
· وفيه مشروعية الإجارة (
) .   
) سنن أبي داود ن كتاب البيوع ، باب في حسن القضاء : 3 / 1454 ، برقم 3346 . 0�( 


(2) صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب من استسلف شيئا ً فقضى خيرا ً منه ُ وخيركم أحسنكم قضاء َ : 2 / 139 ، برقم 1600 . 


(3) سنن الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ماجاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن : 3 / 392 ، برقم 1318 


(1) سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، باب السلم في الحيوان : 2 / 313 ، برقم 2285 . 


(2) مسند أحمد ، من مسند القبائل : 6 / 390 ، برقم 27225 . 


(3) سنن الدارمي ، كتاب البيوع ، باب الرخصة في استقراض الحيوان : 2 / 331 ، برقم 2565


(4) موطأ مالك ، كتاب البيوع ، باب ما يجوز من السلف : 2 / 680 ، برقم 1359 . 


(5)  سبقت ترجمته ، ينظر ص  45 . 


(6)  سبقت ترجمته ، ينظر ص 30 .


(7)  الإصابة : 7 / 134 . 


(1) ينظر النهاية : 2 / 981 . 


(2) ينظر المصدر نفسه : 2 / 462 . 


(3) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم : 11/36 .


(1) شرح النووي على صحيح مسلم : 11 / 37 . 


(2) صحيح البخاري ، كتاب الهبات ، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة : 2 / 920 ، برقم 2465   


(3) شرح النووي : 11 / 36 ، تحفة الاحوذي : 4 / 456 . 


(4) ينظر التمهيد : 4 / 58 ، الاستذكار : 6/ 511 .  


(1) سنن الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ماجاء في أنظار المعسر والرفق به : 3 / 386 ، برقم 1306 .


(2) مسند أحمد ، باقي المكثرين : 2 / 359 ، برقم 8696 .  


(3) سبقت ترجمته ، ينظر : ص 82 . 


(4) التاريخ الكبير : 1 / 391 ، تاريخ بغداد : 32416 ، تهذيب الكمال : 2 / 429 ، تهذيب التهذيب : 1 / 205 ، تقريب التهذيب : 1 / 101 . 


(1) التاريخ الكبير: 3 / 240 ، تهذيب الكمال : 8/ 439 ، تهذيب التهذيب : 3/171 ، تقريب التهذيب 1/199 . 


(2) سبقت ترجمته ، ينظر ص 57 . 


(3) سبقت ترجمته ، ينظر ص 72 . 


(4) ينظر النهاية : 5 / 171  . 


(5) ينظر تحفة الاحوذي : 4/444 


(1) ينظر المصدر نفسه : 4/444 


(2) ينظر تنوير الحوالك : 1 / 236 ، فيض القدير : 6/89 . 


(3) سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب بيع الذهب بالذهب : 7/ 279 ، برقم 4572 .  


(4) مسند أحمد ، ومن مسند القبائل : 6/ 448 ، برقم 27571 . 


(1) موطأ مالك، كتاب البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبراوعينا َ : 2 / 634 ، برقم 1302  . 


(2) سبقت ترجمته ، ينظر ص 52 . 


(3) سبقت ترجمته ، ينظر ص 30 .  


(4) سبقت ترجمته ، ينظر ص 30 . 


(5) الفائق في غريب الحديث : 1 / 407  . 


(6) ينظر : الفائق : 3/275 ، النهاية : 2/620 .


(1) ينظر التمهيد : 2 / 242  . 


(2) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الفضة بالفضة : 1 / 472 ، برقم 2177  . 


(1) سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب بيع الخمر : 7 / 307 ، برقم 4664    . 


(2) صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر : 1/126 ، برقم 1579   . 


(3)  موطأ مالك ، كتاب الاشربة ، باب جامع تحريم الخمر : 2/ 846 ، برقم 1543   . 


(4) سبقت ترجمته ، ينظر : ص  52 . 


(5) سبقت ترجمته ، ينظر : ص 30 . 


(1) تهذيب الكمال : 17/ 478، الكاشف : 1/ 648 ، تهذيب التهذيب : 6 / 263 ، تقريب التهذيب : 1/ 352   . 


(2) ينظر القاموس المحيط : 1/ 1297   . 


(3) المائدة : جزء من الاية 90    . 


(1) المائدة : الاية 91    . 


(2) التمهيد : 4 / 141   . 


(3) التمهيد : 4 / 144   . 


(4) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه : 2/ 774 ، برقم 2110    . 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم : 11/4 


(2) سنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب حسن المعاملة والرفق بالمطالبة : 7 / 318 ، برقم 4694 .  


(1) صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب من أنظر معسرا ً : 1 / 453 ، برقم 2078 .  


(2) المصدر نفسه ، كتاب أحاديث الانبياء : 2/ 172 ، برقم 3480 .  


(3) صحيح مسلم  ، كتاب المساقاة ، باب فضل انظار المعسر : 2 / 119 ، برقم 1562 . 


(4) مسند احمد ، باقي مسند المكثرين : 2 / 361 ، برقم 8715 . 


(5) تهذيب الكمال : 22/ 595 ، تهذيب التهذيب : 8/  187 ، تقريب التهذيب : 1 / 438 . 


(1) الجرح والتعديل : 7/149 ، الكاشف : 2/151 ، تهذيب التهذيب : 8/214 ، تقريب التهذيب : 1/464 . 


(2) سبقت ترجمته ، ينظر ص 71 . 


(3) سبقت ترجمته ، ينظر ص 72 . 


(4) سبقت ترجمته ، ينظر ص 72 . 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم : 1/224 ، فيض القدير : 4/ 545 . 


(2) ينظر التمهيد : 18/41  . 


(3) هود من الآية 114 /  . 


(4) ينظر فتح الباري : 4 / 309. 


(5) ينظر سنن ابن ماجة : 1 / 174  . 


(1) سنن ابن ماجة ، كتاب الرهون ، باب أجر اللأجراء : 2 / 370 ، برقم 2443 . 


(2) الجرح والتعديل : 6/ 264 ، تاريخ دمشق : 6 / 449 ، الكاشف : 1 / 536 ، تقريب التهذيب : 1 / 294 . 


(1) تهذيب الكمال : 8 / 492 ، الكاشف : 1 / 674 ، تهذيب التهذيب : 6 / 356 ، تقريب التهذيب : 1 / 368  . 


(2) سبقت ترجمته ، ينظر: ص10 . 


(3) سبقت ترجمته ، ينظر: ص 98 . 


  نصب الراية : 1/395 .( 4 (


(5) ينظر فيض القدير : 1 / 562  . 


(1) ينظر فيض القدير : 1 / 562 . 





